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598644 ‐ ما حم دفع رسوم مستقلة عن الثمن لأجل تقسيط السلعة؟

السؤال

سعر السيارة نقدًا بعملَتنا المحلية 300,000، أرغب ف دفع جزء من هذا المبلغ نقدًا، والباق عل أقساط، سألت البائع إن

كان من الممن تقسيط المبلغ المتبقّ بدون أي فوائد، واقترحت عليهم أن يزيدوا سعر السيارة بمقدار ما كانوا سيسبونه من

يا، رد عل البائع بأنه إذا أردت تقسيط المبلغ المتبقّ دون فوائد، فعل دفع رسوم إضافية قدرها الفائدة، لتجنُّب دفعها شهر

10,000، منفصلة عن سعر السيارة، "لشراء السيارة مجانا" من قسم التمويل. ثم يمنن دفع الباق عل أقساط بدون فوائد.

هل هذا يعتبر حلا، أم أنَّ رسوم الـ10,000 تُعدُّ من الرِبا؟ وهل كان اقتراح الأصل (زيادة السعر بد من الفائدة) أيضا ربا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا حرج ف البيع بالتقسيط ولو كان بسعر أعل من سعر البيع الحال.

جاء ف قرار مجمع الفقه الإسلام بشأن البيع بالتقسيط:

" أولا: تجوز الزيادة ف الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا

يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل، بأن لم يحصل الاتفاق الجازم

عل ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً" انته من "مجلة المجمع" (ع 6 ج 1 ص 193).

فاقتراحك أن يزيد البائع ف ثمن السيارة، حت يتم تقسيط جزء من المبلغ: اقتراح جائز، وبه تسلمان من الربا.

فلو كان سعر البيع الحال 300.000، وجعله البائع 350.000 مثلا، مقابل تقسيط الثمن أو بعضه، جاز.

ثانيا:

لا يجوز ف بيع التقسيط النص عل فائدة مستقلة عن الثمن، كأن يقول البائع: الثمن 300.000 وآخذ 10.000 رسوما إضافية

حت تتمن من التقسيط؛ لأنها بذلك تصبح مالا لا يقابله إلا التأخير، فه فائدة عل التأخير، وذلك ربا، بخلاف لو أدرجت

الفائدة ف الثمن، فصار المقابل هو السلعة.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/598644/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9
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جاء ف قرار مجمع الفقه الإسلام بشأن البيع بالتقسيط: " لا يجوز شرعاً، ف بيع الأجل، التنصيص ف العقد عل فوائد

التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان عل نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة "

انته من "مجلة المجمع" (عدد 6، ج 1 ص 453).

فإن أراد البائع ذلك، فهو محرم لا يجوز موافقته عليه.

ثالثا:

لم يتضح لنا المراد من قول البائع لك: "لشراء السيارة مجانا" من قسم التمويل، ولعله أراد أن قسم التمويل لا يضيف فائدة

عل الثمن، فإذا أردت التقسيط فادفع لنا رسوما إضافية مقابل التأخير، وهذا محرم كما سبق.

فإن كانت الرسوم ليست ف مقابل التأخير، وثمن السيارة لا يتغير بالتقسيط أو التأخير، وإنما ه رسوم مقابل دراسة حالة

المشتري، ومعرفة ملاءته وقدرته عل السداد، وإعداد ملف خاص له، فهذه الرسوم جائزة لو كانت مبلغا مقطوعا بمقدار

التلفة.

الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد" ص 92: " يجوز فرض رسوم إدارية غير مستردة، عل" جاء ف

.اليف التقريبية" انتهتقديرها الت ف منتجات تمويل الأفراد، شريطة أن يراع

وسئل الدكتور عبد العزيز الفوزان حفظه اله عن هذه الرسوم فأجاب:

" عادة البنوك أنهم يأخذون رسوما إدارية من الآمر بالشراء، تون أجرة للموظفين الذين تعبوا ف أخذ معلوماتك، ومعرفة

ملاءتك وقدرتك عل السداد، وتواصلهم مع معرض السيارات أو مع مالك العقار، ونحن نقدر هذه الرسوم ف حدود 500

ريال، وهذه غير مستردة، فهذا لا بأس به ولا حرج؛ مقابل تعب هذا البنك وموظفيه" انته مختصرا.

فالواجب معرفة حقيقة هذه الرسوم، والمراد من قول البائع: : "لشراء السيارة مجانا" من قسم التمويل، وهل هناك جهة تمويل

غير البائع.

رابعا:

اعلم أن من الصور المحرمة: أن يون المتبق عليك مثلا 200.000 تريد تقسيطها، فتأت جهة فتدفع هذا المبلغ للبائع،

وتسترده منك بزيادة، فهذا قرض ربوي محرم.

خامسا:
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قد أحسنت حينما سألت عن المعاملة قبل الدخول فيها، وهذا واجب إجماعا.

قال ابن النجار رحمه اله ف "شرح الوكب المنير" (2/ 409): ""وحرم إجماعا إقدام" ملف "عل ما": أي: قول أو فعل "لم

يعلم جوازه"، لأن إقدامه عل شء لم يعلم هل يجوز فعله أو لا يجوز: جرأة عل اله تعال وعل رسوله صل اله عليه وسلم

.فسق" انته ونه لم يسأل، ولأنه ضم جهلا إلالعلماء؛ ل وعل

.من باشر أمرا أن يتعلم ما يتعلق به مما يغلب وقوعه" انته تحفة المحتاج" (4/ 310): "يجب عل" ف وقال ابن حجر الهيتم

واله أعلم.


